
يطـــانيين يجمعـــون علـــى أن بيـــع جـــل البر
الأسلحة للسعودية “أمر غير مقبول”

, فبراير  | كتبه جيمي دوارد

يبا، يعتقدون أن بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية، مؤخرا، تبين أن ثلثي الشعب البريطاني تقر
كـبر زبـون للمملكـة المتحـدة، أمـر غـير مقبـول، ولا يجـب السـكوت عنـه البتـة، وفي الواقـع، وردت هـذه أ
الإحصائيـات قبـل أسـبوع واحـد مـن إصـدار قرار المحكمـة العليـا، الـذي مـن شأنـه أن يعرقـل مبيعـات
الأسلحة  للســعودية، والــذي قــد تكــون لــه عــواقب وخيمــة علــى الصــادرات الدفاعيــة لبعــض الــدول

الأخرى.

ومن المتوقع أن يتم النظر في هذه القضية ، يوم الثلاثاء القادم، في الوقت الذي تحرص فيه حكومة،
يــز صــادرات الأســلحة البريطانيــة، خاصــة عقــب انســحاب المملكــة المتحــدة مــن تيريــزا مــاي، علــى تعز
ــأن المملكــة المتحــدة ــوزراء البريطــانيين ب ــد مــن ال الاتحــاد الأوروبي. وبالإضافــة إلى ذلــك، يؤمــن العدي

ستستفيد من عقد صفقات تجارية جديدة في هذا المجال.

وخير مثال على ذلك، هو موافقة ماي، في الشهر الماضي، على تقديم  مليون جنيه إسترليني،
للمساعدة في تجهيز الجيش التركي بطائرات مقاتلة.

وفي اسـتطلاع رأي أجرتـه شركـة ” أوبينيـوم” للأبحـاث، لصالـح “الحملـة الدوليـة ضـد تجـارة السلاح”،
بهدف رصد مختلف التطلعات فيما يخص تجارة الأسلحة، وسعي الحكومة لبيع الأسلحة لأنظمة
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مشكوك في انتهاكها لحقوق الانسان، أظهر الاستطلاع  أن حوالي   بالمائة من البريطانيين، يظنون
ــة أربــاعهم؛ أي مــا يربــو علــى  أو بــأن بيــع الأســلحة للســعودية أمــر غــير مقبــول، ومــا يقــارب ثلاث
  بالمائــة، يعتقــدون أنــه مــن غــير الجــائز بيــع الأســلحة لكــل مــن ليبيــا وإيــران. وتجــدر الإشــارة إلى أن

بريطانيا أوقفت بيع الأسلحة لكلا البلدين في الوقت الحالي.

إن سبعة من كل عشرة مواطنين يرفضون فكرة بيع الأسلحة لروسيا، في حين
أن ما يقارب عن  بالمائة من البريطانيين يرفضون تعامل بريطانيا مع

الصين، في حين أن ما يناهز عن  بالمائة عارضوا بيع الأسلحة لباكستان.

وعلــى نطــاق أوســع، يرفــض ســبعة مــن بين كــل عــشرة بريطــانيين ( بالمائــة)، بيــع المملكــة المتحــدة
للأسـلحة للحكومـات الأجنبيـة، المتهمـة بانتهـاك القـانون الـدولي الإنسـاني. فضلا عـن أن سـتة مـن كـل
عشرة أشخاص ( بالمائة) أجمعوا على أن الحكومة يجب ألا تعزز مبيعات الأسلحة مع البلدان غير
الديمقراطيـــة. وفي الأثنـــاء، وافـــق ربـــع الأشخـــاص فقـــط ( بالمائـــة)، علـــى بيـــع بريطانيـــا للأســـلحة
لحكومــات أجنبيــة، مقارنــة بــالثلث ( بالمائــة)، الذيــن رفضــوا قطعيــا هــذه الفكرة، ومــن المرجــح أن

يفضي قرار المحكمة العليا إلى وضع جميع صادرات الأسلحة البريطانية تحت رقابة وثيقة.

ومن جانب آخر، دعت “الحملة الدولية ضد تجارة السلاح”، إدارةَ التجارة الدولية إلى تعليق جميع
يــد مــن التراخيــص إلى تراخيــص تصــدير الأســلحة المتعامــل بهــا في الــوقت الراهــن، ووقــف إصــدار المز
المملكـة العربيـة السـعودية، خاصـة وأن الريـاض تسـتعمل هـذه المعـدات الحربيـة في اليمـن. وعمومـا،
وردت هــذه الــدعوة في الــوقت الــذي يتــم فيــه مراجعــة توافــق صــادرات المملكــة المتحــدة وتشريعــات

الاتحاد الأوروبي.

وفي هـذا الصـدد، صرح  المتحـدث باسـم الحملـة الدوليـة ضـد تجـارة السلاح، أنـدرو سـميث، أنـه “قـد
أثبت أن الطائرات المقاتلة والقنابل البريطانية، كانت وراء الدمار الذي تشهده اليمن، وبغض النظر
عــن الحكــم، فلــن يوضــع حــد لهــذه القضيــة، مــا لم تصــغي مــاي لأصــوات الشعــب، وتنهــي العلاقــة

العسكرية الخطيرة مع المملكة العربية السعودية “.

باعت المملكة المتحدة ما قيمته . مليار جنيه استرليني تقريبا من الأسلحة
للسعودية

وفي الواقع، باعت المملكة المتحدة ما قيمته . مليار جنيه استرليني تقريبا من الأسلحة للسعودية،
بما في ذلك الطائرات المقاتلة، والقنابل والصواريخ، منذ بدء القصف على اليمن في أذار/مارس سنة
. في المقابل، أدانت مجموعة من المنظمات الدولية، بما في ذلك لجنة من خبراء الأمم المتحدة،
والبرلمان الأوروبي، والعديد من المنظمات غير الحكومية الإنسانية، الغارات الجوية السعودية المستمرة

ضد اليمن التي تعتبر خرقا للقوانين الدولية.



ومن ناحية أخرى أفاد المتابعون للشأن الدولي، أن قانون المملكة المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة
تجارة الأسلحة العالمية التي تعتبر المملكة المتحدة طرفا فيها،  جميعها تفرض على بريطانيا أن تضمن

عدم استخدام الأسلحة التي تبيعها في ارتكاب جرائم حرب من قبل المملكة العربية السعودية.

وفي السياق ذاته، اعتبرت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، أن الضربات
الجوية العسكرية التي شنتها السعودية هي بمثابة انتهاك صريح لهذه القوانين، لعدد من الأسباب،
لعـــل مـــن أبرزهـــا؛ الـــضرر الـــذي ألحقتـــه بالمـــدنيين والبنيـــة التحتيـــة للمدينـــة، علاوة علـــى تـــدميرها

للممتلكات الثقافية.

وفي هـذا الإطـار، قـال رئيـس برنـامج الحـد مـن الأسـلحة وحقـوق الإنسـان في منظمـة العفـو الدوليـة،
جيمس لينش، إن “رفض بريطانيا المتكرر لوقف بيع الأسلحة يصعب تصديقه، علما وأن العديد من
ير الشافية والوافية، وذات مصداقية، قد أثبتت أن التحالف السعودي يواصل انتهاك حقوق التقار

الإنسان والقانون الإنساني الدولي، كما يقوم أيضا بارتكاب جرائم حرب”.

في المقابل، تصر الحكومة على أن جميع صادرات أسلحتها يخضع لمعايير ترخيص صارمة، وتتماشى
كد العديد من الوزراء في وزارة الخارجية، على أهمية مع القانون الدولي المحلي. وفي هذا السياق، أ
يــق المشترك لتقييــم الحــوادث”، وهــي هيئــة التحــالف الســعودي، الــتي الــدور الــذي يضطلــع بــه “الفر

أنشئت بدعم من المملكة المتحدة، للتحقيق في مزاعم مقتل المدنيين في اليمن.

وفي هـذا الشـأن، نـشر القـاضي البحريـني، منصـور المنصـور، نتـائج دراسـته الـتي تضمنـت دراسـة ثمانيـة
يــق المشترك لتقييــم الحــوادث” والــتي  تــم مــن خلالهــا تبرئــة الســعودية مــن تحقيقــات أعــدها “الفر

مسؤولية قتل المدنيين.

يـن، وهـي ومـن الجـدير بـالذكر، أن المنصـور كـان القـاضي الـذي تـرأس محكمـة الأمـن الـوطني في البحر
المحكمة العسكرية التي بتت في قضايا المدنيين الذين احتجوا في فترة الربيع العربي.

أفادت “اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق” أن “انتهاكات جسيمة
للإجراءات القانونية وقعت من قبل المحكمة، حُرم على إثرها بعض المتهمين

من محاكمة ابتدائية عادلة”.

ير التي اطلع عليها، والتي تفيد ير الخارجية البريطاني، أليستر بيرت أن التقار وفي سنة ، ذكر وز
بأن المدنيين في البحرين كانوا يتعرضون للعديد من المضايقات خلال محاكمتهم، كانت مقلقة للغاية.
وأضــاف بــيرت أن ” المــدنيين كــانوا يخضعــون لمحاكمــة أمــام محــاكم يرأســها قضــاة عســكريون، كمــا
تعرضــوا لانتهاكــات أثنــاء احتجــازهم. علاوة علــى ذلــك، حرمــوا مــن الحصــول علــى المشــورة القانونيــة

اللازمة، وتم انتزاع الاعترافات منهم بالإكراه”.

يـــن للحقـــوق والديمقراطيـــة، ســـيد أحمـــد الـــوادعي، إن وفي هـــذا الصـــدد، قـــال مـــدير معهـــد البحر



“الحكومة البريطانية قد أدانت القاضي العسكري منصور المنصور، الذي حكم على أطباء وسياسيين
ــة بخطــوة أقــل مــا يقــال عنهــا أنهــا ــالتعذيب ســنة . وفيمــا بعــد قــامت الحكومــة البريطاني ب
“فضيحة”، حيث دعمت نفس الرجل، حتى يتولى التحقيق فيما يخص الانتهاك الصريح للقانون

الدولي في اليمن، وهذا الأمر حقا مدعاة للسخرية والضحك”.

المصدر: الغارديان
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